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 ( هـ1435عام ( 34/9القرار رقم )) 

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ،26/1/1428( وتاريخ 62رقم )ب

 (432هـ، ورقم )1/12/1428( وتاريخ 3450ورقم )

 هـ:27/11/1430( وتاريخ 2530هـ، ورقم )20/2/1430وتاريخ 

 م2006م و2005م، ولعامي 1997 إلىم 1994على الربوط الزكوية للأعوام من 

 

 

 

 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

 عتراضلجنة الا -بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة-هـ انعقدت 2/9/1435إنه في يوم الأحد 

ة من:  الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلَّ

 ارئيس          .............. .الدكتور/

 للرئيس انائب          .............. .الدكتور/

 اعضو         .............. .الدكتور/

 اعضو          .............. .الدكتور/

 اعضو           .............. .الأستاذ/

 اسكرتير          .............. .الأستاذ/

على الربوط الزكوية التي أجراها فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة  (،أ)شركة ات المقدمة من المكلف/ عتراضوذلك للنظر في الا

م؛ حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم 2006م و2005م ولعامي 1997 إلىم 1994للأعوام من 

( وتاريخ 14591/4بموجب خطاب المصلحة رقم ) ،...............،...............،...............هـ كل من:2/6/1435الأربعاء 

صادرة من  ،(...............سعودي الجنسية، بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم ) ،...............هـ، ومثل المكلف:30/5/1435

صدق من الغرفة التجارية هـ، الم  13/4/1435هـ، بموجب تفويض الشركة المؤرخ في 6/4/1444المندق، وتاريخ الانتهاء في 

ات المقدمة من المكلف، وردود المصلحة على عتراضهـ.وقد قامت اللجنة بدراسة الا18/4/1435الصناعية بمحافظة جدة بتاريخ 

دم من مستندات أثناء وبعد جلسة عتراضبنود الا ات، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضية، وما ق 

 ، في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي:الاستماع والمناقشة

 الناحية الشكلية:* 
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 وجهة نظر المصلحة -1

م لتقديمها من ذي صفة خلال 2005م ولعام 1997 إلىم 1994ات مقبولة من الناحية الشكلية بالنسبة للأعوام من عتراضالا

ا، مستوفية الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة. أما بالنسبة لعام  الأجل المقرر نظام 

بعدم فى م بل اكت2006الأول غير مقبول من الناحية الشكلية؛ لأن المكلف لم يعترض فيه على ربط  عتراضم فإن الا2006

هـ 16/5/1430( وتاريخ 13/5291/2استلام الشركة الربط الزكوي النهائي؛ وعليه فقد تم مخاطبة البريد بموجب الخطاب رقم )

هـ أنه تم تسليم 25/5/1430( وتاريخ 37/2لموافاة المصلحة بتاريخ استلام الشركة للربط، وأفاد البريد بموجب خطابه رقم )

ها الثاني بعد انتهاء الأجل المحدد اعتراضهـ؛ وحيث إن الشركة قدمت 23/11/1428بتاريخ .......... .... المادة لمندوب الشركة

ين من الناحية عتراضم لمندوب الشركة؛ وبالتالي عدم قبول الا2006من تاريخ تسليم البريد للربط لعام  عتراضلتقديم الا

ا لأحكام المادة العاشرة من القرار الوزاري  ل بالقرار الوزاري رقم )1370( لعام 393رقم )الشكلية طبق  ( لعام 32/961هـ المعدَّ

هـ، المصادق عليه بالخطاب الوزاري 1432( لعام 1047هـ، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات منها القرار الاستئنافي رقم )1418

 هـ.1/5/1432( وتاريخ 4388رقم )

 وجهة نظر المكلف -2

هـ أن الشركة لم تستلم الربط الزكوي 1/12/1428( وتاريخ 3450المصلحة بالقيد رقم ) إلىه الوارد اعتراضأفاد المكلف في 

في  م جملة  وتفصيلا  2006( بأنه اعترض على ربط عام 432المصلحة بالقيد رقم ) إلىه الوارد اعتراضم؛ وفي 2006النهائي لعام 

بيان تفصيلي بالربط. وفي جلسة الاستماع والمناقشة سألت  هـ؛ وذلك لعدم وجود29/11/1428موعده ضمن خطابه بتاريخ 

الثاني خلال الفترة  عتراضالأول، وعدم تقديم الا عتراضاللجنة ممثل المكلف عن الأسباب والمبررات التي حالت دون تسبيب الا

مت الإفادة بأن إدارة البريد النظامية فأجاب بما نصه: "حسب إفادة الشركة فإنه قد تم مخاطبة إدارة البريد السعودي، وقد ت

ا، وقد طلبت إدارة البريد صورة من الخطاب الموجه للمصلحة  السعودي لا تحتفظ بالبيانات لديها لأكثر من ثمانية عشر شهر 

 للإفادة حول هوية الشخص المستلم للمادة البريدية؛ لذا نأمل موافاتنا بصورة منه لتسليمه لإدارة البريد".

 رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

ي المكلف رقم عتراضينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص الناحية الشكلية في عدم قبول المصلحة لا -أ

الأول غير مسبب، ولتقديم  عتراضون الاهـ من الناحية الشكلية لك20/2/1430( وتاريخ 432هـ ورقم )1/12/1428( وتاريخ 3450)

ا من تاريخ الإخطار بخطاب الربط الزكوي؛ حيث يرى المكلف أنه  عتراضالا الثاني بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بستين عام 

ضمن خطابه  وتفصيلا ر أنه اعترض على بنود الربط جملةه الثاني ذكاعتراضم، وفي 2006لم يستلم الربط الزكوي النهائي لعام 

ا، واكتفى  عتراضهـ. بينما ترى المصلحة أن الا29/11/1428بتاريخ  الأول قدم خلال الفترة النظامية لكنه لم يقدمه مسبب 

ضيف بأنها قامت بمخاطبة اعتراض( من خطاب 3المكلف بما جاء في الفقرة رقم ) ه بعدم استلام الشركة للربط الزكوي؛ وت 

هـ لموافاة المصلحة بتاريخ استلام الشركة للربط، وأفاد البريد 16/5/1430( وتاريخ 13/5291/2البريد بموجب الخطاب رقم )

السيد/ م( لمندوب الشركة 2006هـ أنه تم تسليم المادة )الربط الزكوي لعام 25/5/1430( وتاريخ 37/2رقم )بموجب خطابه 

 اء المدة النظامية.الثاني فقدم بعد انته عتراضهـ؛ أما الا23/11/1428بتاريخ  ......

ا( اتضح أنه 27/5/1416( وتاريخ 3/6928خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -ب هـ )البند ثاني 

على  عتراضيقضي بأن تقوم المصلحة بتضمين خطابات التبليغ بالربوط الزكوية أو الضريبية ما يفيد أن للمكلفين الحق في الا

ا )قبل تعديلها هذه الربوط خلا ا بالنسبة للربوط الزكوية( من تاريخ التبليغ  إلىل المدة النظامية المحددة بثلاثين يوم  ستين يوم 

 بها، وإلا أصبحت نهائية واجبة التنفيذ.
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م الصادر برقم 2006الربط الزكوي الذي قامت بإجرائه المصلحة على حسابات المكلف لعام  إلىبرجوع اللجنة  -جـ

على هذا الربط خلال ستين  عتراضهـ اتضح أن الربط نص في الملاحظات على: "يحق لكم الا25/10/1428( وتاريخ 13/9971/2)

ا للنظام". ا من تاريخ الإخطار وطبق   يوم 

هـ اتضح أنه ينص على: "إذا وجد 22/4/1418( وتاريخ 32/961( من القرار الوزاري رقم )البند )أولا   إلىبرجوع اللجنة  -د

شعَر بأدائه غير مطابق لواقعه يحق له أن يعترض المكل اء عدعلى الإشعار الذي وصله بموجب استف بالزكاة أن المبلغ الم 

رسل بطريق البريد المسجل  ا من اليوم التالي لوصول الإشعار  إلىمسبب ي  ا اعتبار  الجهة التي أشعرته بذلك خلال مدة ستين يوم 

( من ذات القرار على: "أن حق جب عليه أداء المبلغ المشعر بأدائه"، كما نص البند )أولا  ، ويعتراضإليه، وإلا سقط حقه في الا

المحال إليها بعد انقضاء المدة النظامية مقيد بتوفر بعض الشروط والضوابط؛ ومنها أن يتقدم  عتراضاللجنة في نظر الا

ضمن المدة النظامية المحددة، وأن يثبت من الناحية  عتراضاللجنة بمبررات مقبولة ومقنعة حالت دون تقديم الا إلىالمكلف 

عتراض الزكوية والموضوعية المقرونة بالمستندات القاطعة والواضحة التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل أحقية المكلف في الا

ا على كل  أو بعض بنود الربط الزكوي". موضوع 

خطابكم  إلىهـ اتضح أنه تضمن ما نصه: "إشارة 25/5/1430( وتاريخ 37/2خطاب البريد ذي الرقم ) إلىبرجوع اللجنة  -هـ

هـ 1/11/1428( وتاريخ 9971/22هـ المتضمن استفساركم عن مصير المادة الرسمية رقم )16/5/1430( وتاريخ 13/5291/2رقم )

لمت لم(أ)شركة   (............الرمز البريدي ) (...........ندوب صندوق البريد رقم )؛ عليه نفيدكم بأن المادة المذكورة أعلاه قد س 

 هـ، ومرفق لكم صورة من كشف التسليم".23/11/1428بتاريخ ... .........

هـ اتضح أنه تضمن 1/12/1428( وتاريخ 3450المصلحة بالقيد ذي الرقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراض إلىاللجنة  برجوع-و

 ما نصه: 

م، وعامي 1997 إلىم 1994على احتساب الزكاة عن السنوات المذكورة )من  بأن الشركة تعترض جملة وتفصيلا  "نفيدكم 

 م(..."، 2006م و2005

م، ولا ندري من أين جاءت 2006وفي الفقرة الثالثة منه تضمن ما نصه: "لم تستلم الشركة الربط الزكوي النهائي لعام 

 م".2006موافاتنا بربط عام م، نرجو 2006المصلحة بفروقات زكوية مستحقة لعام 

نها عبارة عن بندين هما: بند م اتضح أ2006المكلف لعام  اعتراضالتي تضمنها  عتراضبنود الا إلىبرجوع اللجنة  -ز

م 2005المكلف على الربط الزكوي لعام  اعتراضالاستثمارات، وبند إيرادات الاستثمارات، وقد اتضح أن هذين البندين تضمنها 

م 2005المكلف على الربط الزكوي المعدّل لعام  اعتراضهـ، وتضمنهما 26/1/1428( وتاريخ 62المصلحة بالقيد رقم ) إلىالوارد 

 هـ.27/11/1430( وتاريخ 2530المصلحة بالقيد رقم ) إلىلوارد ا

( 3450المصلحة بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين قبول 

من  -هـ20/2/1430وتاريخ ( 432المصلحة بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضالمسبب ب -م2006هـ لعام 1/12/1428وتاريخ 

 الناحية الشكلية؛ وبالتالي مناقشته من الناحية الموضوعية.

 م 1997 إلىم 1994إعادة فتح الربط الزكوي لبند الدفعات المقدمة مقابل بيع أراضٍ للأعوام من * 

 وجهة نظر المكلف -1

م مرة أخرى بعد 1997 إلىم 1994يعترض المكلف على حساب الزكاة على الدفعات المقدمة مقابل بيع أراضي عن السنوات 

الانتهاء من حساب الزكاة عن هذه السنوات، وتم إنهاء موقفها الزكوي، وسداد الفروقات المستحقة عليها، وخضوعها هنا مرة 

ا. ا زكوي   أخرى يعتبر ازدواج 
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 ر المصلحةوجهة نظ -2

م على بند دفعات مقدمة 1997عام  إلىم 1994إن حساب الزكاة الشرعية المستحقة للأعوام من عام  توضح المصلحة أولا  

ا في حساب الزكاة؛ لأن هذا البند لم يتم حساب الزكاة عنه ضمن الوعاء الزكوي للربط السابق،  مقابل بيع أراضٍ لا يعد ازدواج 

أعطى هـ الذي 19/10/1417( وتاريخ 2555( من القرار الوزاري رقم )بناء  على الفقرة الثالثة من البند )أولا  وقد تم إعادة فتح الربط 

الحق للمصلحة في إعادة فتح الربط النهائي دون التقيد بمدة محددة نتيجة ملاحظة وردتها من ديوان المراقبة العامة؛ وبذلك 

 بناء  على ملاحظات ديوان المراقبة. مقابل بيع أراضٍ الدفعات المقدمة  فقد تم احتساب الزكاة على

 رأي اللجنة  -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بفتح وإعادة الربط على المكلف عن  -أ

 م؛ 1997 إلىم 1994الأعوام من 

حيث يرى المكلف عدم توجب حساب الزكاة على الدفعات المقدمة مقابل بيع أراضٍ مرة أخرى بعد الانتهاء من احتساب 

إنهاء موقف الشركة الزكوي، وسداد الفروقات المستحقة عليها، وخضوعها هنا مرة أخرى يعتبر الزكاة عن هذه السنوات و

ا  ا. في حين ترى المصلحة أحقيتها في إعادة فتح الربط استناد  ا زكوي  ( من القرار الوزاري الفقرة الثالثة من البند )أولا   إلىازدواج 

 هـ.19/10/1417( وتاريخ 2555رقم )

( نص على أحقية المصلحة في هـ، اتضح أن البند )أولا  19/10/1417( وتاريخ 2555القرار الوزاري رقم ) إلى اللجنة برجوع-ب

 إعادة فتح الربوط دون التقيد بمدة محددة في حالات منها: 

حها ( التي تنص على: "وجود أخطاء مادية أو حسابية في الربط النهائي وتقوم المصلحة بتصحي3ما ورد في الفقرة رقم )

 أو نتيجة ملاحظة وردتها من ديوان المراقبة العامة".من تلقاء ذاتها، أو بناء  على طلب من المكلف، 

هـ اتضح أنه ينصه على: "تبين 15/3/1423( وتاريخ 5166/3/3/3خطاب ديوان المراقبة العامة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ

أنه لم يتم مناقشة بند الأراضي الواردة ضمن الأصول الثابتة من حيث ( 3/1/8211ملف رقم ) (أ)عند فحص ملف المكلف شركة 

 للأسباب الآتية: متداولا   كونها أصلا  

ل أن من ضمن أغراض الشركة شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع  - ورد بعقد تأسيس الشركة المعدَّ

 أو الإيجار.

م بمبلغ 1998، وبلغت أرباح بيع الأراضي في عام ريـالا  ( 26,204,542م بمبلغ )1994بلغت أرباح بيع الأراضي في عام  -

 .ريـالا  ( 2,818,289)

 للأعوام التالية: بند دفعات مقدمة مقابل بيع أراضٍ  ظهور أرصدة بجانب الخصوم بالميزانية تحت مسمى -

 السعودي ريـالالمبالغ بال الأعوام

 3,818,280 م1994

 3,147,450 م1995
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 3,147,450 م1996

 3,147,450 م1997

( للزكاة باعتبارها دفعات مقدمة حال عليها الحول خلال السنوات 3كما أنه لم يتم مناقشة إخضاع هذه المبالغ )بند 

 المذكورة...".

( وتاريخ 2555رقم )( من القرار الوزاري الفقرة الثالثة من البند )أولا   إلىترى اللجنة أن سلامة استناد المصلحة  -د

م يعتمد على وجود أخطاء مادية أو 1997 إلىم 1994هـ لإعادة فتح الربط النهائي على المكلف للأعوام من 19/10/1417

المكلف. أو نتيجة ملاحظة وردتها من حسابية في الربط النهائي، وتقوم المصلحة بتصحيحها من تلقاء ذاتها، أو بناء  على طلب 

 ديوان المراقبة العامة دون التقيد بمدة محددة.

الموضوع الذي تم بناء  عليه إعادة فتح الربط الزكوي اتضح أنه يتعلق بقيام المصلحة بإضافة بند  إلىبرجوع اللجنة  -هـ

ا  ا 1997 لىإم 1994الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلىالدفعات المحصلة مقدم  عدد من الفتاوى الشرعية؛  إلىم استناد 

هـ التي نصت على أن: "الإيرادات المقدمة التي يستلمها الشخص المكلف 1/8/1426( وتاريخ 1570/2ومنها الفتوى رقم )

ا الحول منذ بالزكاة مثل الدفعات المقدمة للمقاولين، والدفعات المقدمة لمواد عقود التوريد فتجب فيها الزكاة إذا حال عليه

ا بنفسها أو بضمها لبقية ماله؛ وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه بها"؛ وترى اللجنة أن هذه الفتاوى  قبضها، وبلغت نصاب 

الوعاء الزكوي للمكلف؛ مما يتضح معه عدم اتباع المصلحة لهذه التعليمات  إلىوغيرها تؤكد وجوب إضافة الدفعات المقدمة 

ا بأن الفتوى رقم )1997 إلىم 1994الزكوي على المكلف للأعوام من  )الفتاوى( عند الربط هـ 15/4/1424( وتاريخ 22665م، علم 

عطي المصلحة الحق في تصحيح الربط الزكوي بما يتفق مع  ا؛ الأمر الذي ي  ا شرعي  لا تعتبر منشئة لأحكام جديدة إنما تؤكد حكم 

ا الفتاوى والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص؛ استنا ( وتاريخ 2555( من الخطاب الوزاري رقم )الفقرة )الثالثة( من البند )أولا   إلىد 

 هـ.19/10/1417

( 4/6086/2وبناء  على كل ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إعادة فتح الربط الزكوي رقم )

)الدفعات  عتراضم؛ وبالتالي مناقشة البند محل الا1997 لىإم 1994هـ لحسابات المكلف للأعوام من 28/7/1420وتاريخ 

 المقدمة مقابل بيع أراضٍ( من الناحية الموضوعية.

 الناحية الموضوعية:

 م1997 إلىم 1994: دفعات مقدمة مقابل بيع أراضٍ للأعوام من أولًا 

 البيان

 السعودي ريـالالمبالغ بال

 م1997 م1996 م1995 م1994

 3,147,450 3,147,450 3,147,450 2,818,280 قيمة البند

 78,686 78,686 78,686 95,457 قيمة الزكاة

 وجهة نظر المكلف -
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 إلىم، بالإضافة 1997 إلىم 1994يعترض المكلف على حساب الزكاة على الدفعات المقدمة مقابل بيع أراضٍ عن السنوات من 

( 2,818,280والصحيح هو مبلغ ) ريـالا  ( 3,818,280م بمبلغ )1994وجود أخطاء مادية؛ حيث ورد بند الدفعات المقدمة في عام 

 كما هو وارد في الحسابات. ريـالا  

 وجهة نظر المصلحة -2

ا  ( وتاريخ 22665للفتوى الشرعية رقم )قامت المصلحة بإخضاع بند الدفعات المقدمة مقابل بيع أراضٍ للزكاة تطبيق 

( وتاريخ 23408هـ، والفتوى الشرعية رقم )1/8/1405( وتاريخ 1570/2هـ، وكذلك الفتوى الشرعية رقم )15/4/1424

 هـ التي نصت على: 18/11/1426

)أن الإيرادات المقدمة التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاة مثل الدفعات المقدمة للمقاولين، والدفعات المقدمة لمواد 

ا بنفسها أو بضمها لبقية ماله؛ وذلك لدخولها عقود التوريد فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول منذ قبضها، وبلغت  نصاب 

هـ، 1432( لعام 1078أيد إجراء المصلحة بعدة قرارات استئنافية؛ منها القرار الاستئنافي رقم )في ملكه وجواز تصرفه بها(. وقد ت

 هـ.21/9/1432( وتاريخ 8870المصادق عليه بخطاب معالي وزير المالية رقم )

 رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

ر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة الدفعات المقدمة مقابل بيع ينحص -أ

يرى المكلف عدم توجب حساب الزكاة على الدفعات م؛ حيث 1997 إلىم 1994الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلىأراضٍ 

م بمبلغ 1994وجود أخطاء مادية؛ حيث ورد بند الدفعات المقدمة في عام  إلىالمقدمة مقابل بيع أراضٍ مرة أخرى، و

كما هو وارد بالحسابات. بينما ترى المصلحة أن حساب الزكاة على بند دفعات  ريـالا  ( 2,818,280والصحيح هو ) ريـالا  ( 3,818,280)

ا في حساب الزكاة؛ لأن هذا البند لمقدمة مقابل بيع أراضٍ  م يتم حساب الزكاة عليه ضمن الوعاء الزكوي للربط لا يعد ازدواج 

ا للفتوى الشرعية رقم ) ضيف بأنه تم إخضاع البند للوعاء الزكوي تطبيق  هـ، وكذلك الفتوى 15/4/1424( وتاريخ 22665السابق، وت 

 نصت على أن:  هـ التي18/11/1426( وتاريخ 23408هـ، والفتوى الشرعية رقم )1/8/1405( وتاريخ 1570/2الشرعية رقم )

عقود "الإيرادات المقدمة التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاة مثل الدفعات المقدمة للمقاولين، والدفعات المقدمة لمواد 

ا بنفسها أو بضمها لبقية ماله؛ وذلك لدخولها في  التوريد فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول منذ قبضها، وبلغت نصاب 

 هـ.1432( لعام 1078بها". وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات استئنافية منها القرار الاستئنافي رقم )ملكه وجواز تصرفه 

( وتاريخ 1435ز//104برقم ) -المقدمة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة-مذكرة المكلف  إلىبرجوع اللجنة  -ب

 إلىعلى إضافة البند المذكور وإعادة الربط إلا أننا ننوه  هـ اتضح منها ما نصه: "على الرغم من عدم موافقتنا أصلا  2/6/1435

، وأنه تم إضافة ريـالا  ( 2,818,280م، والرصيد في نهاية السنة هو مبلغ )1994في عام  ريـالا  ( 3,818,280أنه تم إضافة مبلغ )

( 3,818,280المدة هو مبلغ )، ورصيد نهاية ريـالا  ( 2,818,280م بينما رصيد أول المدة هو )1995في عام  ريـالا  ( 3,818,280مبلغ )

 م، بينما الرصيد في نهاية السنة صفر".1997في عام  ريـالا  ( 3,147,450، كما تم إضافة مبلغ )ريـالا  

تقديم مستخرج من الحاسب الآلي بحركة  -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة-طلبت اللجنة من ممثل المكلف  -جـ

 يع أراضٍ فقدم مذكرة برقم )بدون( وتاريخ )بدون(، لم تتضمن أي مستند يخص هذا البند.مة مقابل بدالدفعات المق

م اتضح أنه 1997 إلىم 1994الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على حسابات المكلف للأعوام من  إلىبرجوع اللجنة  -د

ا مقابل بيع أراضٍ   ي للمكلف.الوعاء الزكو إلىلم يتضمن إضافة بند دفعات محصلة مقدم 

 م اتضح التالي1997 إلىم 1994القوائم المالية للأعوام من  إلىبرجوع اللجنة  -هـ
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رصيد الدفعات المحصلة مقدمًا  الأعوام

 أول الفترة

رصيد الدفعات المحصلة مقدمًا 

 آخر الفترة

 2,818,280 30,249,052 م1994

 2,147,450 2,818,280 م1995

 3,147,450 3,147,450 م1996

 صفر 3,147,450 م1997

ا مقابل بيع أراضٍ  وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة الدفعات المحصلة مقدم 

م 1994الوعاء الزكوي للمكلف من  إلى، و)صفر( على التوالي ريـالا  ( 3,147,450، و)ريـالا  ( 2,818,280، و)ريـالا  ( 2,818,280بمبلغ )

 م.1997 إلى

 م2006م، 2005ثانيًا: عدم حسم إيرادات الاستثمارات لعامي 

 وجهة نظر المكلف -1

ا. ا زكوي   يفيد المكلف بأنه تم تزكيتها في الشركة المستثمر فيها، وخضوعها هنا يعتبر ازدواج 

 وجهة نظر المصلحة -2

والمستندات المقدمة من المكلف؛ وعليه قامت باستبعاد إيرادات الاستثمارات المزكاة عن  عتراضقامت المصلحة بدراسة الا

ل، أما الباقي فإنها لا تخص أرباح نفس العام، وتم توزيعها من الأرباح  ريـالا  ( 22,781,357م البالغة )2005عام  ا للربط المعدَّ طبق 

 المدورة في الشركة المستثمر فيها؛ 

م 2006لتوزيعات لم تخضع للزكاة في الشركات التي قامت بتوزيعها، ولا يوجد ازدواج للزكاة. أما بالنسبة لعام وعليه فإن هذه ا

من الناحية  عتراضم في حالة قبول الا2005فإن المصلحة تتفق مع المكلف في حسم إيرادات الاستثمارات أسوة بعام 

 الشكلية.

 رأي اللجنة -3

 ر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:بعد أن درست اللجنة وجهتي نظ

بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم إيرادات الاستثمارات من الخلاف  ينحصر-أ

يرادات م بموافقة المصلحة على حسم إ2006م؛ وزوال الخلاف بين المكلف والمصلحة بالنسبة لعام 2005الوعاء الزكوي لعام 

م؛ حيث يرى المكلف بأن الإيرادات تم تزكيتها في الشركة المستثمر فيها، وخضوعها هنا للزكاة 2005الاستثمارات أسوة بعام 

ا. بينما ترى المصلحة أنها قامت في عام  ا زكوي  م باستبعاد إيرادات الاستثمارات المزكاة البالغة 2005مرة أخرى يعتبر ازدواج 

ل أما الباقي فإنها لا تخص أرباح نفس ريـالا  ( 22,781,357) ا للربط المعدَّ ، بناء  على المستندات المقدمة من المكلف؛ وذلك طبق 

 العام، وتم توزيعها من الأرباح المدورة في الشركات المستثمر فيها؛ 
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م 2006ي. أما بالنسبة لعام وعليه فإن هذه التوزيعات لم تخضع للزكاة في الشركات التي قامت بتوزيعها ولا يوجد ازدواج زكو

 ه من الناحية الشكلية.اعتراضم في حالة قبول 2005فإنها توافق المكلف في حسم إيرادات الاستثمارات أسوة بعام 

اللجنة من ممثل المكلف تقديم صورة من القوائم المالية وصورة من الإقرار الزكوي، وصورة من الربط  طلبت-ب

(؛ وقد قدم مذكرة رقم )بدون(، وتاريخ )بدون(، وأرفق بها صورة من القوائم المالية فقط )غير الزكوي )للشركة المستثمر فيها

 مكتملة(.

( 22,781,357في حسم إيرادات الاستثمارات بمبلغ )تأييد المصلحة وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين 

بين المكلف والمصلحة بموافقة المصلحة على حسم إيرادات وال الخلاف وزم، 2005من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ريـالا  

 م.2006الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

 م2006م، 2005ثالثًا: عدم حسم الاستثمارات لعامي 

 وجهة نظر المكلف -1

على التوالي  ريـال( 80,000,000، )ريـال( 70,000,000البالغة ) (ب)يعترض المكلف على عدم حسم الاستثمارات في الشركة 

 .عتراضللعامين محل الا

 وجهة نظر المصلحة -2

 والذي تم التوصل إليه بالطريقة التالية: ريـالا  ( 34,827,894تم حسم الاستثمارات في حدود الحساب الجاري المعدّل البالغ )

 البيان السعودي ريـالالمبلغ بال

15,357,894 

 

70,000,000 

 الجاري الدائن أول المدةالحساب 

 ويضاف إليه:

 تكلفة الاستثمارات

 الإجمالي؛ ويحسم منه:

 مبالغ مستلمة عند تصفية استثمار

 إيرادات استثمارات مستلمة

85,357,894 

(1,530,000) 

(49,000,000) 

 قيمة الحساب الجاري المعدّل 34,827,894

بالربط المعدّل، ويمثل قيمة الأصول الثابتة والاستثمارات في حدود حقوق  ريـالا  ( 53,665,070وهو ما تم حسمه ضمن مبلغ )

ا لتعميم المصلحة رقم )  هـ.8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1الملكية طبق 

 رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

لحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم الاستثمارات في الشركة ينحصر الخلاف بين المكلف والمص -أ

م؛ حيث يرى المكلف توجب حسمها. بينما ترى المصلحة بأنه تم حسم 2006م، 2005من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  (ب)
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ل البالغ )  ريـالا  ( 53,665,070ضمن مبلغ )، وهو ما تم حسمه ريـالا  ( 34,827,894الاستثمارات في حدود الحساب الجاري المعدَّ

ا لتعميم المصلحة رقم ) ( 2/8443/1بالربط المعدّل، ويمثل قيمة الأصول الثابتة والاستثمارات في حدود حقوق الملكية طبق 

 هـ.8/8/1392وتاريخ 

ضمن مذكرته رقم  -بعد جلسة الاستماع والمناقشة–المستندات المقدمة من ممثل المكلف  إلىبرجوع اللجنة  -ب

)شركة مساهمة سعودية( تشهد فيها بأن شركة  (ب)( صادرة من الشركة 07)بدون( وتاريخ )بدون(؛ اتضح وجود شهادة رقمها )

حررت هذه الشهادة  -ئة وتسعة وتسعون ألف سهم( هو المالك لعدد سبعة ملايين وتسعما..............)سجل تجاري رقم: (أ)

)شركة مساهمة  (ب)( صادرة من الشركة 08م، كما اتضح وجود شهادة رقمها )18/6/2007هـ الموافق 3/6/1428بتاريخ 

حررت هذه الشهادة بتاريخ  -( هو المالك لعدد ألف سهم..........)سجل تجاري رقم: (أ)سعودية( تشهد فيها بأن شركة 

 م.18/6/2007هـ الموافق 3/6/1428

المقدمة بعد جلسة –)شركة مساهمة سعودية( رفق مذكرة المكلف  (ب)عقد تأسيس الشركة  إلىبرجوع اللجنة  -جـ

( أن 7م، كما اتضح من المادة رقم )24/11/1998هـ الموافق 5/8/1419اتضح أن تاريخ العقد كان في  -الاستماع والمناقشة

 لم تكن من ضمن المؤسسين بالشركة المستثمر فيها. (أ)شركة 

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في عدم حسم بند الاستثمارات من الوعاء 

 م.2006م، 2005الزكوي للمكلف لعامي 

 م2005رابعًا: إضافة الحساب الجاري الدائن لعام 

 وجهة نظر المكلف -1

طالب بإضافة الحساب  ريـالا  ( 39,377,652المكلف على إضافة الحساب الجاري الدائن بمبلغ ) يعترض الذي لم يحل عليه الحول، وي 

 .ريـالا  ( 15,357,893الجاري المدّور الذي حال عليه الحول البالغ )

 وجهة نظر المصلحة -2

ضاف ليصبح ) ا للربط المعدّل، وقد تم توضيح طريقة احتسابه في بند  ريـالا  ( 34,827,894تم تعديل قيمة الحساب الجاري الم  طبق 

الاستثمارات، وهو المبلغ الذي حسم الاستثمارات في حدوده؛ وعليه فإن المصلحة قامت بإضافة مصدر تمويل الاستثمارات 

 في مقابل حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي.

 رأي اللجنة -3

 الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر 

 إلىينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة الحساب الجاري الدائن  -أ

، يـالا  ر( 39,377,652م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافة الحساب الجاري الدائن بمبلغ )2005الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

ور الذي حال عليه الحول بمبلغ ) . بينما ترى ريـالا  ( 15,357,893كونه لم يحل عليه الحول، ويرى توجب إضافة الحساب الجاري المدَّ

ضاف ليصبح ) ؛ وعليه فإن المصلحة قامت بإضافة مصدر تمويل ريـالا  ( 34,827,894المصلحة أنه تم تعديل الحساب الجاري الم 

 مقابل حسم هذه الاستثمارات.الاستثمارات في 

هـ، اتضح أن 9/10/1430( وتاريخ 9812/2م الصادر بالخطاب رقم )2005ربط المصلحة المعدّل لعام  إلىبرجوع اللجنة  -ب

ضاف   .ريـالا  ( 34,827,894الوعاء الزكوي كان بمبلغ ) إلىالحساب الجاري الدائن الم 
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م اتضح أن حساب 31/12/2005للعام المالي المنتهي في  -المركز المالي قائمة-القوائم المالية  إلىبرجوع اللجنة  -جـ

ا بمبلغ ) ا في آخر المدة بمبلغ ) ،ريـالا  (15,357,893جاري الشركاء أول المدة كان دائن  ، كما اتضح من ريـالا  ( 39,377,652ودائن 

ستخدم في عمليات الاس  بالناقص )سالب(. ريـالا  ( 19,470,000تثمار بلغ )قائمة التدفقات النقدية أن صافي التدفق النقدي الم 

ا من الحاسب الآلي بحركة الحساب الجاري  -د طلبت اللجنة من ممثل المكلف في جلسة الاستماع والمناقشة مستخرج 

 -المقدمة بعد جلسة الاستماع والمناقشة-وتاريخ )بدون( م، وقد قدم المكلف في مذكرته رقم )بدون(، 2005للشركاء لعام 

ا من الحاسب الآلي يوضح حركة الحساب 2005م، وشهر ديسمبر/2005حركة الأستاذ العام لشهر سبتمبر/  م، ولم يقدم مستخرج 

من اتخاذ القرار المناسب  -بعد الاطلاع عليه ودراسته-م يمكّن اللجنة 31/12/2005 إلىم 1/1/2005الجاري للشركاء للفترة من 

 بخصوصه.

( 34,827,894في إضافة الحساب الجاري الدائن بمبلغ )تأييد المصلحة اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين  وبناء  على ما سبق؛ رأت

 م.2005الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى ريـالا  

 م2005خامسًا: إضافة مبالغ مستلمة لعام 

 وجهة نظر المكلف -1

م، وأفاد أنها مبالغ خرجت من 2005الوعاء الزكوي لعام  إلى ريـال( 420,000يعترض المكلف على إضافة مبالغ مستلمة بمبلغ )

 ذمة الغير، ولم يحل عليها الحول وهي في ذمة الشركة. إلىذمة الشركة 

 وجهة نظر المصلحة -2

، وهو رصيد مرحل ريـال( 420,000بمبلغ ) (د)مستلمة تحت حساب عمليات من شركة  توضح المصلحة أن البند يمثل قيمة مبالغ

ا للفتوى الشرعية رقم ) إلىم بنفس القيمة، وتمت إضافة البند 2004من عام  ( وتاريخ 23408الوعاء الزكوي طبق 

هـ المصادق عليه بالخطاب 1433( لعام 1141هـ، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات استئنافية منها القرار رقم )18/11/1426

 هـ.26/4/1433خ ( وتاري3660الوزاري رقم )

 رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

الوعاء  إلىينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مبالغ مستلمة  -أ

الوعاء الزكوي  إلى ريـال( 420,000جب إضافة مبالغ مستلمة بمبلغ )م؛ حيث يرى المكلف عدم تو2005الزكوي للمكلف لعام 

ذمة الغير، ولم يحل عليها الحول. بينما ترى المصلحة أن البند يمثل  إلىم، وأفاد أنها مبالغ خرجت من ذمة الشركة 2005لعام 

ا  إلىم، تم إضافته 2004وهو رصيد مرحل من عام  (،د)مبالغ مستلمة تحت حساب عمليات من شركة قيمة  الوعاء الزكوي طبق 

 هـ.1433( لعام 1141القرار الاستئنافي رقم ) إلىهـ، و18/11/1426وتاريخ ( 23408للفتوى الشرعية رقم )

ات علاقة أطراف ذ -نيند دائنبم؛ اتضح أن رصيد أول المدة ل2005القوائم المالية للشركة لعام  إلىبرجوع اللجنة  -ب

، وهو ذات المبلغ الذي قامت المصلحة ريـال( 420,000، كما بلغ رصيد آخر المدة )ريـال( 420,000شركة زميلة( بلغ ) - (د))شركة 

م كونه حال عليه الحول الزكوي وهو في ذمة الشركة؛ وبالتالي تنطبق عليه 2005الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىبإضافته 

 ات المتعلقة بالقروض التي حال عليها الحول.ذات الفتاوى والقرار

ذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على  -جـ

من وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، 
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ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية، كما هو الحال من الناحية 

 المحاسبية.

هـ اتضح أنها نصت في البند الخامس منها على: "أما ما 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -د

فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك تستفيده الشركة من 

ا أو عروض تجارة أو من أي منهما"، كما نصت الفتوى رقم ) هـ على: ".... وأما المقترض وهو 18/11/1408وتاريخ ( 18497نقود 

إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده ن آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدي

هـ في إجابة 15/4/1424( وتاريخ 22665عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذٍ لأن المال في حوزته"، ونصت الفتوى رقم )

ا من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من   إحدى الحالات التالية:السؤال الثاني على: "ما تأخذه الشركة من مال اقتراض 

 ه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة.أن يحول الحول على كله أو بعض -*

 أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك. -*

أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتباره ما آل إليه  -*

 ية الحول".ويزكي بتقييمه في نها

ا على خطاب معالي وزير المالية رقم 8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -هـ هـ، التي جاءت رد 

أنها نصت على: "وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن هـ حول كيفية زكاة الديون؛ اتضح 7/10/1426( وتاريخ 185/955)

لشركة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال سبب احتساب الديون التي على ا

الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال 

ملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال آخر ي الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا  

 الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".

شار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض )وما في حكمها( من الزكاة بل  -و كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع الم 

خدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي  لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه أكدت على أن ما است 

ضاف  لت  إلىيعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض ت  الوعاء الزكوي سواء موَّ

الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنها أما الأقساط حالة ثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة،  أصولا  

ق رض )الدائن( بحسب حال المدين )مليء أو غير مليء، معسر أو تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها الم 

 (.مماطل

المبالغ –في إضافة بند أطراف ذات علاقة دائنة تأييد المصلحة وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين 

 م.2005الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى -المستلمة التي حال عليها الحول
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 القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي:

 : الناحية الشكلية:أولًا 

( وتاريخ 3450هـ، وبالقيد رقم )26/1/1428( وتاريخ 62المصلحة بالقيد رقم ) إلىات المكلف الواردة اعتراضقبول  -

م، لتقديمها من ذي 2005م، ولعام 1997 إلىم 1994هـ للأعوام من 27/11/1430( وتاريخ 2530هـ، وبالقيد رقم )1/12/1428

ا، مستوفية الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذ  ية لنظام جباية فريضة الزكاة.صفة خلال الأجل المقرر نظام 

 اعتراضالمسبب ب-م 2006هـ لعام 1/12/1428( وتاريخ 3450المصلحة بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضقبول  -

من الناحية الشكلية؛ وبالتالي مناقشته من الناحية  -هـ20/2/1430( وتاريخ 432المصلحة بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد 

 الموضوعية.

 م1997 إلىم 1994انيًا: إعادة فتح الربط الزكوي لبند الدفعات المقدمة مقابل بيع أراضٍ للأعوام من ث

هـ لحسابات المكلف للأعوام من 28/7/1420( وتاريخ 4/6086/2تأييد المصلحة في إعادة فتح الربط الزكوي رقم ) -

 المقدمة مقابل بيع أراضٍ( من الناحية الموضوعية. الدفعات) عتراضم؛ وبالتالي مناقشة البند محل الا1997 إلىم 1994

 ثالثًا: وفي الموضوع:

ا مقابل بيع أراضٍ بمبلغ ) -1 ، ريـالا  ( 2,818,280، و)ريـالا  ( 2,818,280تأييد المصلحة في إضافة الدفعات المحصلة مقدم 

 م.1997 إلىم 1994من  الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام إلى، و)صفر( على التوالي ريـالا  ( 3,147,450و)

م، 2005من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ريـالا  ( 22,781,357تأييد المصلحة في حسم إيرادات الاستثمارات بمبلغ ) -2

إيرادات الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعام وزوال الخلاف بين المكلف والمصلحة بموافقة المصلحة على حسم 

 م.2006

 م.2006م، 2005المصلحة في عدم حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي تأييد  -3

 م.2005الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى ريـالا  ( 34,827,894تأييد المصلحة في إضافة الحساب الجاري الدائن بمبلغ ) -4

الوعاء الزكوي  إلى -لمة التي حال عليها الحولالمبالغ المست-تأييد المصلحة في إضافة بند أطراف ذات علاقة دائنة  -5

 م.2005للمكلف لعام 

 على القرار: عتراضرابعًا: أحقية المكلف والمصلحة في الا

( وتاريخ 1527هـ وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم )1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناء  على ما تقضي به المادة )

ا  عتراضكل من المصلحة والمكلف في الا هـ من أحقية24/4/1435 اللجنة  إلىعلى القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبب 

ا من تاريخ استلام القرار؛ على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الزكاة  الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يوم 

ا لقرار  على هذا القرار  عتراضالابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الا عتراضلجنة الاالمستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبق 

ا من تاريخ استلامه.  خلال ستين يوم 

 وبالله التوفيق

 


